
لا أحد يستطيع أن ينكر على 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
شجاعته. إنه شجاع في الحق، وشجاع 

في الباطل أيضا.
شجاعته في الحق واضحة لكل من 
يعرف موقفه الصلب من حقوق شعبه 

الوطنية. صحيح، أنها حقوق الحد 
الأدنى، كما يُقال، إلا أنها هي الصخرة 

الأخيرة التي يريد أن يعرج منها كواحد 
من آخر بقايا الرموز الوطنية الكبرى. 

رموز الرعيل الأول. أو رعيل كل التقلبات 
التي عرفتها القضية الفلسطينية.

تستطيع أن تجادل في خياراته، 
ولكنك لا تستطيع أن تجادل في أن هذه 

الخيارات هي كل ما بقي في معادلة 
الممكن، وأنها قاسم مشترك عريض، 

وسواء آمن بإمكانية تحقيقها بالفعل أم 
لا، فإنه يمسك بها بكل ما أوتي من قوة، 
ويقف حيالها وقفة رجل شجاع، مستعد 

لمواجهة كل العواصف التي تحيط به. 
حتى أنه تمسك بالمغامرة عندما قام 

بطرد الولايات المتحدة، بجبروتها كله، 
من معادلة السلام. ورفض حتى أن 

يتلقى مكالمات من أي مسؤول أميركي، 
بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب ونائبه 

ووزير خارجيته. ليكشف عن أن للحق 
قوة من نفسه، وأنه حتى وإن لم يكن 

يملك دبابات ولا صواريخ ولا طائرات 
ولا أموالا، فإنه قادر على أن يقول للقوة 

العظمى في العالم، لا. وأن يهددها 
بالسقوط على الحواشي، وأن يُظهر 

لها أنها، كما كل قوة غطرسة أخرى في 
التاريخ، يمكن أن تسقط بتمرد 

الهامش على المركز.
إلا أنه شجاع في الباطل 

أيضا.
أمام شهود من كل أرجاء 
العالم، خاطب الرئيس عباس 

الدول الأعضاء في مجلس 
الأمن في 11 فبراير 

الماضي، ليقول 
لهم إنه يتحدى 

الجميع بأن 
يعثر أحد على 

أي مظهر 
من مظاهر 

الفساد 
في 

دولته.
العالم 

لم يتحداه. 
ربما لسبب أو 
لعكسه. ولكن 

شعبه لم 
يقتنع.

معضلة الفلسطينيين، معضلة. فهم 
حتى وإن رأوا الفساد، ما كانوا ليجرؤوا 

على تحدي التحدي. ليس أمام العالم، 
على أي حال، خوفا على طهر قضيتهم 

من أن يتلوث بمجادلات. حتى ليقول 
قائلهم: مش ناقصين بلاوي. ولكنهم 

يدفعون الثمن أيضا. فهناك فساد. وهو 
كثير إلى درجة تقترب من حد الفضيحة.

جانب كبير من مكانة القضية 
الفلسطينية يتصل بطهرها. وجه 

القدسية فيها لا يقتصر على أنها قضية 
أرض مقدسة، وإنما رجالها ونساؤها 
الطهر الذين قدموا من أجلها أرواحهم 

رخيصة على طول الخط.
المنافع، المصالح والامتيازات، لم 

تظهر إلا مع ظهور ”الدولة“ أو مشروع 
الدولة الفلسطينية في بعض الأراضي 

المحتلة.
وكانت تلك صناعة قائمة بذاتها، 

قصدت أن تجعل تلك الدولة ”طبيعية“ 
كغيرها من الدول التي يمكن أن تباع 

وتشترى ويكون فيها مسؤولون فاسدون 
يمكن التحكم فيهم.

هذه الدولة ”الطبيعية“ هي القائمة 
الآن. وهي التي يُنكر الرئيس عباس أن 

فيها فسادا. سوى أن شعبه يراه، ويدفع 
ثمنه.

عيب على أي أحد، أن يربط ما بين 
الرئيس عباس وبين أي مظهر من مظاهر 

الفساد. ولكن عيب على مستشاريه 
أن يجعلوه بعيدا عن رؤية الصورة 

على حقيقتها، بينما يستطيع كل عبد 
فقير لله أن يسرد له ولهم من الأدلة 

والشهادات والوقائع ما يكفي لكي يزكم 
الأنف.

هناك مصالح، وهناك امتيازات، 
وهناك سوق لهذا الشيء وذاك، 

وتأتي معه ارتباطات، لا طهر فيها 
على الإطلاق.

يبدو الأمر ”طبيعيا“ كما هو 
الحال في كل مجتمع، وكما في 

كل دولة تفتقر إلى مؤسسات 
راسخة وسلطة قانون متينة، 
وما يزال الكثير من 
بنيانها تجريبيا.

ولكن 
الحقيقة هي 
أن القضية 

الفلسطينية 
لا تصلح، 

بسبب من 
طبيعتها 
بالذات، 
أن تكون 

”طبيعية“ على 

هذا النحو.
هناك دولة، 

تجريبية ومؤقتة، 
ولكن هناك قضية. 

القدسي يحسن ألا يتلوث بفساد أي 
تكوينات ولا مصالح أي فئة أو مجموعة 
بشر من ذوي المصالح الخاصة تُفرزهم 

تلك الدولة.
”الثورة“ لم تنته بعد. إذا شئت 
أن تأخذ بهذا النوع من الكلام. لأن 

القضية ما تزال في أول الطريق، ودماء 
التضحيات ما تزال حارة. والجرح ما 
يزال غائرا في الأرض وفي النفوس. 

وآخر ما تحتاجه قضية في هذا الوضع 
هو أن تنشأ على أطرافها أو في مركزها 

كائنات فساد.
ما من أحد يمكنه أن يجني من 

ذلك شيئا. حتى الفاسدون أنفسهم. 
ففي وضع متفجر كالذي يعيش فيه 

الفلسطينيون، لا شيء يمكنه أن 
يظل راسخا، بما في ذلك المصالح 

والامتيازات. كل شيء يمكن أن يضيع 
في صحوة أخرى من صحوات الزمن.
الفساد بهذا المعنى، لا قيمة فيه. 

ليس لأنه يمكن أن يضيع بأول انفجار، 
بل لأنه يضع صاحبه على حافة 

الشبهات دائما. وهذا كثير في بيئة 
ملتهبة.

السلطات الفلسطينية تعتقل الآن 
عددا من الناشطين الذي يطالبون 

بمكافحة الفساد. ومنعتهم من التجمع 
في رام الله. واندفع بعضهم ليستخدم 

السلاح نفسه الذي يستخدمه المعتقلون 
الفلسطينيون لدى سلطات الاحتلال 

الإسرائيلي: الإضراب عن الطعام.
مفهومة الذريعة طبعا. فأجهزة 

السلطة، لا بد وأن تكون أقنعت نفسها، 
بأن أي حراك شعبي ضدها، هو حراك 
لا يخدم ”القضية“. من دون أن تسأل 

نفسها، ”أي قضية، على وجه الحقيقة؟“
السلطة التي تحمي الفساد، لا 

يمكنها أن تدافع عن أي قضية. وعندما 
يتحول إلى جدول أعمال، ويهيمن على 

مشاغل أهل المصالح، فللفلسطينيين 
الحق بأن يقرأوا على ”القضية“ السلام.

الشجاعة نفسها كانت تتطلب تشكيل 
لجنة تحقيق وطنية في قضايا الفساد. 
وليس اعتقال الذين يطالبون بمكافحته.

قضية بُنيت على قدسية وطهر، لا 
تخدمها حتى وجود شبهات بأي نمط 

من أنماط الفساد. فما بالك وقد أصبحت 
فضيحة؟ فما بالك وقد أصبحت عارا 
تستخدمه إسرائيل لتشويه الحقوق 
الفلسطينية وتشويه المدافعين عنها؟
الكيان الفلسطيني التجريبي لن 

تقوم له قائمة إذا ما ألقاه أهل المصالح 
والامتيازات في مستنقع الفساد.

الصراع نفسه بين الطهر والفساد، 
صراع زائد عن الحاجة.

الفساد الذي يقصد جني المال، ليس 
هو القضية. ولا يصح أن يكون شغلا 
من مشاغل السلطة الفلسطينية، لأنه 

وجه آخر للعدو الذي كان يجدر بها أن 

تكافحه من الأساس، وأن تنأى بنفسها 
عنه، كما ينأى المظلوم عن ظالمه. ولأنه 

مشروع للهزيمة المنكرة حيال إسرائيل، 
يهين ويسخر من الدم الحار.
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سعيدة اليعقوبي

تقوم دولة الإمارات، بمشاركة 
المجتمعات الأخرى، على صنع 

وتنفيذ برامج لتحقيق التقدم الحضاري 
خدمة للإنسانية. ولا أبالغ في القول، 

حتى إن رأى البعض ذلك، أن مبادراتها 
تواكب الطموحات العظيمة، التي قد 

يراها البعض مجرد خيال في بداياتها، 
ينتقدها ويهاجمها، ولكن كثيراً ما 

يتفاجأ عندما يجدها على أرض الواقع، 
وقد أجمعت على نجاحها دول العالم، 

بوصفها أحد أساسيات تقدم الحضارات.
مبادرات الإمارات اليوم، تأخذ شكل 

المنافسة مع الولايات المتحدة والصين 
وروسيا، والجميع يتحدث، غربا وشرقا، 

عن دولة عربية تساهم في تقدم الأمم، 
وتحفز الآخرين في منطقتها للمشاركة 

في هذه الأفكار.
اليوم، تشارك الإمارات المجتمعات 

الأخرى في كل المشاريع الحضارية، 
ونكاد لا نجد قضية مطروحة تتعلق 

بتقدم الأمم، دون أن تكون من ضمنها 
الإمارات. 

تركز هذه المقالة على حالة الجدل 
”البيزنطي“ حول مبادرات دولة الإمارات 

التي يثيرها البعض في وسائل التواصل 
الاجتماعي، طارحين تساؤلات لا تختلف 

عن تساؤلات فلاسفة بيزنطة؛ بينما 
كان هناك من يعمل ويخطط كي يحتل 

إمبراطورتيهم، كانوا مشغولين بأشياء 
أخرى ليفاجأوا بأن الآخرين سيطروا 

على مدينتهم. والجدل الذي يثار اليوم 
حول المبادرات الإماراتية، لن يكون له أي 
تأثير سلبي، بل هو حافز على استكمال 

ما تخطط له قيادتها.
تعتز دولة الإمارات أن مشروعاتها 

تستهدف نقل الشعوب العربية من حالة 
الإحباط واليأس، إلى مشاركة شعوب 

العالم التنافس من أجل بناء المستقبل، 
باعتبارها لا تقل عن باقي شعوب العالم 

المتقدم بشيء سوى الطموح والمحاولة.
أذكر في إحدى محاضرات العالم 
المصري الراحل الحاصل على جائزة 

نوبل أحمد زويل، التي كان يلقيها كل 
يوم أربعاء وتنقلها قناة ”النيل الثقافية“ 

ردا على سؤال لأحد الحاضرين حول 
الفرق بين الغرب وبيننا، أن المجتمعات 
الغربية ”تأخذ“ بيد الإنسان كي ينجح، 

أي أنها تبث فيه الروح الإيجابية 
وتشجعه، في حين أن مجتمعاتنا 
”تكسر“ من يحاول التقدم بالنقد 

والسلبية. أعتقد أن هذه النوعية من 

الناس هم من يرون أن أي محاولة 
إماراتية تعتبر فشلا لهم لذلك يبثون 

سمومهم.
نستطيع أن نستحضر موضوعات 

عديدة قامت بها الإمارات من أجل صناعة 
الأمل العربي، ولعل آخرها، وليس الأخير، 
إطلاق ”مسبار الأمل“ الأسبوع الماضي مع 

تحديد أهداف له. ولكن عندما نقف أمام 
بعض التعليقات حول هذا الحدث، وغيره 

من الأحداث، نجد أنها تعبير ”عاطفي“ 
مليء بالحقد والكراهية غرضه التقليل من 

الجهود الإماراتية، تحديداً لأنها تسبح 
عكس التيار، الذي يبثه أصحاب الأجندات 

التخريبية، خدمة لأهداف الآخرين 
أكثر من كونه إشكالية موضوعية، يتم 

مناقشتها بشكل حقيقي، خاصة وأن من 
يقود هذه الجدل العقيم أنظمة معروفة 
وأشخاص تحركهم دوافع موجهة ضد 

الإنسان العربي وضد الإنسانية.
أي تقييم موضوعي لهذه التغريدات 
أو التعليقات، تخرج منه بخلاصة أنهم 

يتعمدون تجاهل مخزون الإمارات وإرثها 
التنموي الكبير الذي أبهر العالم، وأنهم 
لا يدركون أن الإرادة الإماراتية على مدى 

الزمن لا تتأثر بمثل تلك المواقف السلبية؛ 
محاولات ”الانتقاص“ من همتها ليست 
بالأمر الجديد، ولكن العبرة، من يضحك 

في النهاية.
نحن ننظر إلى كل ما ينشر في 

وسائل التواصل الاجتماعي ضد دولة 
الإمارات، على أنه أبواق لقوى من خارج 

الإقليم العربي، لديها مخططات تهدف 
لإبقاء العالم العربي دون حراك، أو لصنع 

فتنة بين أبناء المنطقة. وهو بالنسبة 
للواثقين من أنفسهم، ليس أكثر من 

مجرد ”وهم“ لن يوقف مساعي الإمارات 
وشعبها لاستنهاض الهمم العربية.

 دولة الإمارات واتحادها، كانا جدلاً 
قبل التأسيس، لكن هل الأمر لا يزال 
كذلك، الأمر يحتاج شجاعة الاعتراف؟

تملك الإمارات ما لا تملكه الأنظمة 
التي تقدم خدماتها لـ“الجماعة“ 

والتنظيمات على حساب الأوطان.
العمل بهدوء وثقة، وعدم الاعتراف 
بالمستحيل، الجملة التي يكررها دائما 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 

رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي، الذي يسير بقوة 

”ناعمة“ يدركها الإنسان والشباب 
العربي المحب للنجاح.

ليطمئن، من يستهدف المبادرات 
القومية لدولة الإمارات، إلى أنها 

ستستمر على مواصلة دعمها للشباب 
العربي، بمشاريع كبرى يفخرون بها أمام 

شعوب العالم الأخرى.

محمد خلفان الصوافي
كاتب إماراتي

مح

المشروع الإماراتي 

في مواجهة الإحباط
صراع الطهر والفساد إذا أطبق على الدم الحار

أن يصل التهديد إلى مياه النيل 
فهو أكبر خطر على مصر منذ فجر 

التاريخ، وإلى جواره تهون أي كارثة، 
ولو كانت استعمارا عابرا، أو هزيمة 
في معركة، ما دام النهر يجري. وأمام 

هذه الأزمة الكبرى يشغلنا كهنة الدين، 
وصبيانهم من مشاريع الكهنة، بمعارك 
جانبية في فنون الإلهاء، عنوانها حرب 

البكيني والبوركيني في شواطئ قرى 
سياحية يسمع عنها الشعب ولا يحلم 
برؤيتها، فيستفز هؤلاء غيرة البسطاء 
على دينهم. وفي الوقت نفسه يطمئننا، 

بسذاجة، كهنة الدولة على مستقبل 
المياه، من دون أن يقدموا دليلا مقنعا 

يرد على صلف إثيوبي رسمي يقول إن 
نهر النيل صار بحيرة إثيوبية.

أزمتنا هي ابتداع أصنام، وبعث 
الروح في أصنام قديمة، ولا تُنصب 

أصنام لكي توضع في مغارات أو 
مخازن سرية، وإنما لتحظى بالتقديس. 

فليس الشعب المؤرق بالاستبداد 
والمحاصر بأزمات اقتصادية وضعف 
الرعاية الصحية مهموما بمن تسبح، 

في مكان مغلق، بالمايوه أو بغيره. 
ولكن الكهنة وصبيانهم يوحون 

إلى جمهورهم بأن زيّ البحر مقدّم 
على أركان الإسلام الخمسة، فترتبك 

الأولويات. كما يجيد كهنة الدولة 
رجّ القلوب، فتتغير خرائط المنافع 

والمضارّ، وفي هذا الترتيب يتراجع 
خطر إسرائيل، عدوّنا الصريح، الأول 

والاستراتيجي، ويمحو محرك البحث 
غوغل اسم فلسطين من خرائطه، ونحن 

نخوض معارك أخرى يقررها ”الصنم 
الجديد“، وهو وصف منحه نيتشه 

للدولة.
في كتابه ”هكذا تكلم زرادشت“ 

يقول نيتشه: ”الدولة تعني أكثر الغيلان 
الفظيعة… كذبا باردا يكذب هذا الغول.. 

الدولة تكذب على كل لسان للشر 
وللخير: وبأي كلام نطقت فهي تكذب. 
وكل ما في يدها، إنما هو مما سرقته. 

مزيف كل شيء لديها؛ بأسنان مسروقة 
تعضّ، هي الشرسة العقور. مزيفة حتى 

أحشاؤها“. ولم يقدم نيتشه تصورا 
لإنسان ما بعد الدولة.

أكاد الآن أرفع شعار ”ليس باسمنا“، 
ولكنني لا أدّعي الكلام بلسان أي أحد، 
فأكتفي بقول ”ليس باسمي.. ”، وأحار 
في إكمال القائمة المفتوحة على أخطار 
محتملة، ويسهل اختيار قضية قريبة 

ولتكن التنازل الطوعي عن جزيرتي 
تيران وصنافير المصريتين. لم يسجل 

التاريخ أن مسؤولي دولة، بداية 
بالرئيس والقيادات التنفيذية وخبراء 
القانون الدولي والشيخ أحمد كريمة 

وصولا إلى البرلمان، تنابذوا بالخرائط 
والوثائق والفتاوى وأشباح الأدلة 

والقرائن الواهية، لإثبات مزاعم بحقوق 
ملكية دولة أخرى لأرض يكسوها العلم 
الوطني، ويُرفع فيها اسمه. لم يخلُ ذلك 

الإلحاح الجنوني من عبث يستدعي 
السؤال عن كيفية إتاحة وثائق، بعضها 
سري للغاية، لدعم موقف تفاوضي لدولة 
أخرى، في توسل أقرب إلى تسول؛ لكي 
تتكرم الدولة الأخرى بقبول الجزيرتين.

السابقة التيرانية الصنافيرية 
المهينة لا أظنها غابت عن وعي 

المفاوض الإثيوبي؛ فلم يشر إليها ولكنه 
اهتدى بها إلى إدراك مستوى سقف 

يمكن لنظيره المصري أن يبلغه.
إذا فقد المواطن حقه الدستوري في 
محاسبة أي مسؤول، فمن حقه أن يلوذ 

بشعار ”ليس باسمي“، إبراء للذمة، 
وهو أضعف الإيمان.

وإذا كان قرار الحرب، كما قيل 
ويقال، أكبر من أن يتخذه العسكريون 
وحدهم، فإن إدارة أزمة مثل جزيرتي 

تيران وصنافير المصريتين، أثبتت 
كيف تكون ”الكهانة الوطنية“ ساحقة 

وباطشة، تجرف في طريقها أي أمل في 
كفاءة التفاوض حول قضية مصيرية، 

بعد الاستخفاف بالكرامة الوطنية، 
والرفض الشعبي، واللامبالاة بأحكام 

قضائية تدعم الموقف السياسي 
والتفاوضي لو حسنت النية، بعيدا 
عن منطق ”لا أريكم إلا ما أرى“، في 

اقتراب مما قاله موبوتو سيسي سيكو 
رئيس زائير بعد نوبة دماء: ”تعلموا أن 

تطيعوا، وأن تغلقوا أفواهكم“.
ترتبط الكهانة الوطنية، في كثير 

من التجارب، بتبني شعار من كلمتين: 
اسم الدولة يليه وصف ”أولا“. وكان 

أغلبهم جنرالات ممسوسين بالبارانويا، 
بدرجات متفاوتة، وإن تشابهت 

نهاياتهم: هتلر، موسوليني، فرانكو، 
بينوشيه، موبوتو سيسي سيكو، وقد 

استردت البلاد بعد هروبه اسمها 
الأصلي ”الكونغو الديمقراطية“.

ولا تقل الكهانة الدينية خطرا 
عن مثيلتها الوطنية، والدين أكبر 

من أن يحتكره الكهنة، ولكن دستور 
2014 لم يقنع بالإبقاء على المادة 

الثانية العنصرية، وإنما أضاف المادة 
السابعة، وبها يبدأ الباب الخاص 

بالمقومات الأساسية للمجتمع، وتقول 
”الأزهر الشريف هيئة إسلامية 

مستقلة، يختص دون غيره بالقيام 
على كافة شؤونه، وهو المرجع 

الأساسي في العلوم الدينية والشؤون 
الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة 
ونشر علوم الدين واللغة العربية في 

مصر والعالم.. وشيخ الأزهر غير 
قابل للعزل.. ”. فماذا لو انتهى أمر 

الأزهر إلى خلفاء عمر عبدالرحمن 
وعبدالرحمن البر، أو تولاه يوسف 

القرضاوي المتحمس لمشروع أردوغان، 
بل يراه جديرا بقيادة الأمة الإسلامية؟

الوصاية الوطنية لا تعترف بنضج 
الشعب، فتسارع إلى مصادرة حقوقه 

في الاجتهاد والنقاش والمحاسبة. 
كما تحتكر الوصاية الدينية حقوق 
الاجتهاد في علوم الدين، وتتجاهل 
حقيقة أن الدين إلهي ومطلق، وأن 

الاجتهاد بشري ونسبي.
العلاقة عكسية بين ارتقاء الوعي 

والانهيار الذاتي لهذين الصنمين. 

صنم احتكار الوطنية وصنم التدين. 
أكرر: التدين لا الدين؛ فالدين من الله 

ولا يملك أحد تبديله أو تحريفه أو 
الإضافة إليه، وأما التدين فهو سلوك 

بشري. ويكون المواطن أكثر انتماء 
وإنسانية كلما اغتنت نفسه بالله، 

واطمأن بالإيمان الذي محله القلب، 
وليس بالتدين كسلوك ظاهري يحتمل 

شبهة النفاق الاجتماعي. وكلما 
اختل سلوكه، زاد حرصه على مظاهر 

التدين. فهل يكون اختلال الأداء 
السياسي وفساده سببا للتظاهر 

بالوطنية؟
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